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المحامي عبد الحميد الأحدب
 
سابقة سبقت السوابق مدة وتصرفاً، هي حكومة تجتمع وتقرر ووزراء "مرتاحون" في وزاراتهم يقومون بما اعتادوا عمله، بل يجهدون أكثر من من ذي قبل أملاً باستمرارية مقوننة وكل "يغني على ليلاه".  هذا هو وضع الحكومة المستقيلة، ووزرائها المستقيلون باستقالتها والذين لو قيّد لهم لأبعدوا عنهم هكذا توصيف. 
فكل وزير "يصرف" أعمال وزارته بمفهومه غير آبه ما اذا كانت سلطته مرعية قانوناً ومتوافقة مع المفهوم الدستوري "للمعنى الضيق ل#تصريف الأعمال" ويلعن أمام الناس هذا الزمن الرديء، المحبب اليه، الذي وجد نفسه فيه. 
 
الى ماذا يستند وزراء الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال؟ وأي مبدأ يعضدهم في تصريفهم الأعمال والنص الدستوري جاء جازماً في تحديد الأعمال التي يقوم بها وزراء حكومة مستقيلة؟ وكيف يمكن تفسير مفهوم "المعنى الضيق لتصريف الأعمال"؟ خلال تصريف أعمال حكومة الرئيس رشيد كرامي اتُّخذت قرارات وأُبرمت عقود وتصدى بعد ذلك مجلس شورى الدولة للقرارات والعقود فأبطلها، وكان الدستور متسامحاً في مفهوم تصريف الأعمال، اما مع وزارة دياب فنحن في ظل دستور متشدد كثيراً في مفهوم تصريف الأعمال، مما يعني أن حساباً عسيراً للقرارات والعقود التي يمكن أن تبرمها حكومة دياب لتصريف الأعمال سيكون عسيراً جداً مع مجلس شورى الدولة. 
 
1- دستور الطائف نص كتابة على مبدأ دستوري ولكنه كان متشدداً اذ نص لأول مرة على سلطة تصريف الأعمال "بالمعنى الضيق" 
تنص المادة 64 الفقرة 2 من الدستور المعمول به في الوقت الحاضر: 
"2- يجري (رئيس مجلس الوزراء) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال."
 
فالمبدأ الدستوري الأول والأساس هو عدم ممارسة الحكومة لأية صلاحية وعدم مباشرتها عملها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها، والاستثناء على ذلك هو مباشرتها وقيامها بصلاحياتها بالمعنى الضيق لمفهوم تصريف الأعمال، وذلك سواء في الأوضاع العادية أو الاستثنائية الضاغطة التي لا تحتمل تأجيلاً. 
اذاً فإن الحكومة (الوزراء من باب اولي) تمارس صلاحياتها قبل الثقة وبعدها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
 
فما هو المعنى "الضيق" لتصريف الأعمال، كما هو وارد في الدستور اللبناني، الذي اضاف هذه العبارة التي لم تكن واردة في الدستور السابق (قبل الطائف)؟ 
وقد تبيّن ان الدكتور حسن الرفاعي، الذي شارك في صياغة دستور الطائف، هو الذي اقترح اضافة هذه العبارة في دستور الطائف. 
فالدساتير هي 10% مكتوبة و 90% مبادئ عامة يضعها الفقه ويحرسها القضاء الدستوري والعدلي والاداري، بالنسبة لتصريف الاعمال. 
 
2- On ne tue pas les morts  
فالمبدأ المنصوص عنه في كل الدساتير في الأنظمة الديمقراطية ان الحكومة بوزرائها تعيش بثقة المجلس النيابي، وبعد استقالتها لا يعود بالإمكان محاسبتها منه، لهذا فإن المبدأ الدستوري يقول بلسان العالم الدستوري الفرنسي Marcel Waline: On ne tue pas les morts (فليس لجرح ميت الم) ولكن بما انه يجب استمرارية المؤسسات الحكومية، في الفترة التي لم تعد فيها الحكومة بوزرائها خاضعة للمحاسبة السياسية امام البرلمان بحكم استقالتها، فقد اوجد الفقه الدستوري نظرية "تصريف الأعمال". 
 
وهذه القاعدة لم ينص عليها دستور ما قبل الطائف، بل كان معمولاً بها كمبدأ من مبادئ القانون الدستوري غير المكتوب. اما الدستور الفرنسي فهو ايضاً لم ينص عليها واعتمدت المبادئ العامة للقانون الدستوري في تطبيقها في الدستور الفرنسي في دساتير الجمهوريات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة حول استقالة الحكومة لفقدانها الثقة، ولكن الفقه اكد مفهوم "تصريف الأعمال" على انه مبدأ من المبادئ الدستورية القانونية العامة
 
3- الفقه الفرنسي متساهل في حالة العجلة والضرورة 
اذاً فالوزير تقتصر مهامه وسلطته على الأعمال العادية، اما الأعمال غير العادية فيشترط فيها "العجلة" لتؤمن الاستمرارية الحكومية ولكن يشترط فيها ان لا تحمل مخاطرة اختلاف في الرأي بين سلطة تصريف الأعمال والسلطة الأصلية التي ستأتي بعدها.
 
4- ماذا يقول ادمون رباط؟ يقول: "الاعمال التي لا تحتمل التأجيل والأمن وسلامة الأراضي" 
ما هو موقف العلامة ادمون رباط؟ يقول ادمون رباط تحت عنوان "تصريف الأعمال": 
"ومن الضرورات المستحكمة في حياة الدولة، وتطبيقاً لمبدأ استمرار الادارة، ان تبقى الوزارة "المستقيلة مولجة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، وبموجب كتاب يوجهه اليها، اثر قبوله "استقالتها، "بتصريف الأعمال العادية" (وهو الاصطلاح المستعمل، مع ان الأصح ان تنعت هذه "الأعمال بالجارية (courantes)، لأن ثمة فرقا بين الأعمال العادية، التي لا تفترض العجلة، "وبين الأعمال الجارية المشتملة ايضاً على الأعمال، التي تقضي العجلة بإجرائها) (Expédition "des affaires courantes) لحين تشكيل الوزارة الجديدة، واستلام كل عضو من اعضائها "مهام وزارته من سلفه". 
 
"ولكن اذا كانت هذه القاعدة مستقرة في النظام البرلماني، فإن الخلاف ما زال ينشب، في لبنان "وغير لبنان، حول ما تحتوي عليه الأعمال العادية، التي يجوز للوزارة المستقيلة ان تظل متولية "تصريفها. 
 
"فالمسلم به ان هذه الأعمال هي التي لا تعرّض مسؤولية الوزير او الوزارة، الى نتائج سياسية، "ما دامت هذه الوزارة قد فقدت الثقة – ثقة البرلمان وثقة رئيس الجمهورية- التي كانت تتمتع بها، "ولم يعد بإمكانها ان تتخذ قرارات سياسية...
"والرأي الذي يبدو اكثر دقة هو ان الأعمال العادية هي الأعمال التي لا تتحمل التأجيل او الارجاء "لحين تأليف الوزارة الجديدة، وهو مفهوم للأعمال العادية، يقبل التضييق والتوسيع، بقدر ما تدوم "الأزمة الوزارية القائمة، مما يعني ان ثمة اعمالاً عادية تستطيع الحكومة اجراءها، لأنها لا "تستلزم مسؤولية كبيرة، في حين ان بجانبها اعمالاً خطيرة، من اثرها ان تعرض مسؤولية "الوزارة المستقيلة الى نتائج سياسية، فتمتنع هذه الوزارة عن اجرائها، لأنها غير ملحة، او تضطر "الى ان تجريها لأنها ضاغطة، لأسباب سياسية، كمقتضيات الأمن العام، او سلامة الأراضي "اللبنانية، او موجبات العلاقات الدولية، او الحرب الخارجية، او قانونية، اذا ما كانت الأعمال "المطلوبة تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة تحت طائلة سقوط حقوق الدولة او بطلانها، او تجميد "مصالح الدولة والحؤول دون سيرها.  
 
 فالعلامة ادمون رباط يعتبر الأعمال العادية، وهو يفضل عبارة الأعمال الجارية في وصفها، ويشترط لصحة اي عمل حكومي من وزير او من الحكومة المستقيلة ان تكون اعمالاً: 
1- لا تتحمل التأجيل او الارجاء لحين تأليف الوزارة الجديدة. 
2- او تكون متصلة بمقتضيات الامن او سلامة الأراضي اللبنانية الخ...
5- اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني: "الظروف الاستثنائية وامن الدولة والأعمال التي يجب اجراؤها في مهل محددة تحت طائلة السقوط" 
"في المراجعة التي تقدم بها السيد فؤاد اسكندر راشد ضد القرار، الذي اتخذه وزير البرق والبريد "والهاتف، والقاضي بنقله من وظيفة رئيس الديوان في المديرية العامة، الى وظيفة رئيس الدائرة "الاقليمية للبريد في بيروت، وذلك استناداً الى السبب بأن الوزارة التي ينتمي الوزير اليها هي "مستقيلة، ولا يجوز للوزير، بسبب ذلك، أن يتخذ هذا القرار، لتجاوزه حدود صلاحياته المنحصرة "بالأعمال العادية، أصدر مجلس شورى الدولة، برئاسة الرئيس عبدو عويدات وعضوية "المستشارين وليم نون وميشال عبود، بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1969، قراراً برقم 614 "تضمن، بما يتعلق بالصدد، وجاء في حيثياته : 
" نطاق وماهية "تصريف الأعمال العادية"
 
"حيث أن الحكم في النظام البرلماني اللبناني كما حدده الدستور هو حكم مسؤول يخضع في جميع "الأعمال الى رقابة مجلس النواب، وفي الأعمال الادارية الى رقابة القضاء.
 
"وحيث أن مسؤولية الحكومة تنتهي في الحالات المبينة آنفاً ومنها الاستقالة. 
"وحيث أن زوال المسؤولية هو الذي يحدد نطاق "الأعمال العادية" التي يوكل الى الوزارة "المستقيلة تصريفها، اذ أن السماح بتجاوز نطاق هذه الأعمال يؤدي الى قيام حكومة غير مسؤولة "بأعمال تخضع للمسؤولية، مع ما يترتب على هذا التجاوز من "مخالفة أحكام الدستور وقواعد "نظام الحكم التي يعتمدها". 
"وحيث انطلاقاً من هذه المبادىء يجب التفريق في تحديد نطاق "الأعمال العادية" بين الأعمال "الادارية والأعمال التصرفية، وفي الأعمال التصرفية بين العادي منها والاستثنائي، كما يجب أن "يستند الى النظرة التي ينظر بها تصريف الأعمال خلال الفترة الانتقالية الى مدى الحرص على "المصالح العامة من مادية وسياسية واجتماعية"....
اذاً فإن الأعمال التصرفية التي ترمي الى احداث اعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة او ادخال تغيير جوهري على سير المصالح في اوضاع البلاد تحت طائلة المسؤولية السياسية تخرج بطبيعتها عن نطاق "الأعمال العادية" ولا يجوز لحكومة مستقيلة القيام بها الا اذا كانت التدابير الضرورية تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الأعمال الادارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال"، فاين "الضرورة المداهمة" و"الظروف الاستثنائية" و"سلامة البلاد" في عمل الوزراء في هذه الحكومة المستقيلة؟ 
 
واذا كان مفهوماً ومقبولاً لوزير الدفاع ولوزير الداخلية توسيع مفهوم "المعنى الضيق لتصريف الأعمال" باعتبار أنه في كل يوم وفي كل ساعة تعصف بالبلاد ضرورة داهمة وظروف مستجدة توجب التحرك سريعاً واتخاذ الموقف حفاظاً على السلامة العامة وعلى السلم الأهلي في البلاد، واذا كان وزير الصحة يمكنه أن يتدثر تحت عباءة تلبية الحاجات الصحية للمواطنين، واذا كان وزير المال يمكنه "أخذ راحته" بصرفه اعتمادات مالية بجريرة الاعتمادات المتعلقة برواتب وأجور الموظفين، كيف يمكن أن يفهم تصريف الوزراء الآخرين أعمالهم وليس هناك أمور داهمة أو استثنائية توجب قيامهم بعملهم تحت مفهوم التفسير الموسع للمعنى الضيق لتصريف الأعمال حتى أن هناك وزارات وادارات اكتظت بموظفين أو محاسيب ينعمون بخيرات لم يكن لهم التلذذ بها في ظل حكومة غير مستقيلة تحاسب وتُحاسب. 
 
6- مجلس الشورى اللبناني اكثر تشدداً من مجلس الشورى الفرنسي في مفهوم "تصريف الأعمال العادية" وهذا ما جعل دستور الطائف يضيف في نص المادة 64 فقرة 2 المعنى "الضيق" وهو مبدأ متعارف عليه وغير مكتوب عادة، وقد ألمح دستور الطائف الى "تصريف الأعمال العادية" بذكره عبارة "بالمعنى الضيق" الى المبدأ ليحد من سلطة الوزراء في تصريف الأعمال في الحكومة المستقيلة، وربما ليكون في هذا النص ضغط من اجل ان لا يتأخر تشكيل الوزارة الجديدة بعد استقالة الوزارة السابقة بعد تجربة حكومة رشيد كرامي المستقيلة خلال سبعة اشهر، وما كانت تقوم به من أعمال وتصريف أعمال يخرج عن مفهوم التصريف العادي للعمل الحكومي لأمور تحتمل تأجيلاً، سيما عندما توجب هكذا أعمال نفقات خارج الميزانية وترهق الوزارة اللاحقة بأعباء تُسأل عن نتائجها في حال كان التنفيذ متواصلاً ومتمادياً في الزمن فتحاسب عليها دون أن تكون هي من باشرتها. 
 
فالمقياس الذي اعتمده مجلس شورى الدولة اللبناني هو "الضرورة المداهمة" و"الظروف الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام وامن الدولة" و "الاعمال التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط او الابطال". 
 
وهذه القيود التي تجيز للوزير او للحكومة المستقيلة الخروج عن تصريف الأعمال العادية هي ضيقة جداً، وكما اوضحها الاجتهاد والفقه فهي اضيق بكثير من اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي. لهذا جاء دستور الطائف فكرسها بنص واضاف تأكيداً لتبنيه المبدأ الذي أقره مجلس الشورى اللبناني في ظل الدستور السابق، والذي قد كان ضيّق اصلاً نطاق السلطة التي يحق للوزراء وللحكومة ممارستها خلال فترة استقالة الحكومة. 
 
7- قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 6/8/2005 يصب في خانة "التضييق"
القرار الصادر عن المجلس الدستوري اللبناني في 6/8/2005 الذي أبطل القانون الرقم 679/2005 المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعات امام المجلس الدستوري ابطالاً كلياً لمخالفته احكام الدستور... وسبب الإبطال مخالفة القانون المذكور، المادة 19 من الدستور لجهة حق رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين والذي جاء فيه: "ان حق رئيس مجلس الوزراء المستقيل بالطعن بالقانون الذي يشارك بتوقيعه رئيس الدولة في مرسوم اصداره لا يدخل في المفهوم الضيق لتصريف الأعمال لأنه عمل انشائي بامتياز وغير اجرائي طالما من شأنه ان يؤدي الى ابطال هذا النص التشريعي واحداث وضع قانوني مغاير بنتيجة هذا الابطال"....
 
هكذا كانت القواعد قبل الطائف وفقاً لمبادئ قانونية دستورية، واقرها وكرسّها مجلس شورى الدولة في حكمه الشهير ثم جاء دستور الطائف ليكرسها بالنص الدستوري الصريح هذه المرة بحيث تكون عبارة "المعنى الضيق لتصريف الأعمال" حافزاً ملحاً وضاغطاً للاسراع بتأليف حكومة تضطلع بحاجات المواطنين والبلاد سواء كانت ملحة وداهمة أم لا، وسواء كان السبب الموجب للعمل وقوننته عادياً أو استثنائياً طالما أن من يقوم بالعمل محصن بثقة المجلس النيابي الذي يعود ويبسط رقابه ومحاسبته على الحكومة في كل أعمالها. والذي كان ضيقاً قبل الطائف اصبح في دستور الطائف اكثر ضيقاً لأن المبدأ اصبح منصوصاً عليه كتابة ولم يعد عرفاً. 
 
8- المعنى "الضيّق" يضغط على هذه الطبقة السياسية لتؤلف الوزارة.. ولعل هذا ما قصده دستور الطائف "بالتضييق". وكنّا نتمنى أن يسارع النواب الى ذلك قبلنا بتقديم استجوابات واسئلة، ولكن الحياة السياسية معطلة بسبب استقالة الحكومة. فليكن في تصريف الاعمال بالمعنى الضيّق ضغط على هذه الطبقة السياسية لعلها تهتدي وتقلع عن البحث عن "الغلة" في تأليف الوزارة وتقاسم الحقائب...
 
¶ مختارات من دراسة واسعة.

